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عقد التمليك الزمنــي

TIME SHARING CON.

إعداد

الدكتور عبد الستار أبو غدة

عضو المجمع

رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصبحه

تمهيد :
الإجارة ـ كما هو معلوم ـ بيع المنفعة والحصول على المنفعة مرتبط بالزمن . والمعتاد في استئجار المنافع أن يحدد الزمن لابتدائها، أي للشروع في الانتفاع، وكذلك الزمن الذي ينقضي فيه حق المنتفع .. وعليه أداء الأجرة المحددة عن المدة جميعها، سواء انتفع أم لم ينتفع ما دام متمكناً من الانتفاع وهذه الإجارة العادية تلائم حالة الحاجة للمنافع لمدة معلومة في ظرف زمنى محدد . أما إذا كانت الحاجة إلى المنافع موقوتة وموعدها غير محدد فإن الصيغة التي تلبي الحاجة دون خسارة هي التمليك الزمني .
وهناك الكثير من المنافع التي تنحصر فيها حاجة الإنسان إلى زمن محدود غير معين البداية والنهاية، مثل ارتياد أماكن الاستجمام ( المصايف  والمشاتي والمصّحات ) والإقامة في مواطن المشاعر لأداء العمرة .

ولهذا شاع استخدام عقد التمليك الزمني وصار بديلاً عن الاستئجار المرتبط بزمن معين، وبهذا الأسلوب يتشارك جمع غفير من الناس في استئجار تلك الأماكن، يختص كل منهم بوحدة زمنية غير معينة الموقع عند التعاقد لكن يوضع جدول منضبط للأولوية في الاستخدام بحيث تتحقق مصالح الجميع قدر الإمكان .

نبذة عن تطور نظام التمليك الزمني أو المشاركة الزمنية في العالم(
) :

نشأ نظام التملك الزمني أو المشاركة الزمنية أساساً في سويسرا سنة 1963(
).عن طريق مؤسسة (Habimag) وكان في بدايته يقوم على أساس شراء عدد من النقاط وليس الأسابيع وطبقاً لهذا النظام كان المشتري لا يملك وحدة الإقامة ملكية حقيقية، ولكنه كان يتمتع فقط بحق الانتفاع أو الإشغال لوحدة ما لعدد معين من السنوات مدفوعة الأجرة مقدماً، حيث يقوم النظام على إعطاء كل فندق عدداً معيناً من النقاط تبعاً لمستوى الفندق ومميزاته، ويقوم المشترون بشراء عدد معين من النقاط السنوية كلٌّ حسب إمكاناته المادية، فمثلاً إذا كان للمشتري 17 نقطة فإن هذا يعطيه الحق في قضاء أسبوع سنوياً في فندق 17 نقطة أو أسبوعين في فندق 6 نقاط أو ثلاثة أسابيع في فندق 4 نقاط وله حق اختيار الفندق أو المنطقة والتاريخ الذي يناسبه بشرط إعطاء مؤسسة (Habimag) فسحة كافية من الوقت .
أما نظام شراء الأسابيع فقد بدأ في فرنسا سنة 1967(
) ثم الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 وقد أدى ارتفاع البترول في السبعينات وما تبعه من الارتفاع الكبير في الأسعار والزيادة الكبيرة لمعدلات التضخم إلى جنوح الأفراد عن الشراء مع وجود أعداد كبيرة من المباني المخصصة كمنتجعات سياحية حيث نشأت فكرة توزيع تكاليف الوحدة الواحدة على أكثر من فرد على أن يستخدم كل منهم هذه الوحدة لزمن معين من كل عام(
)..
بدأ العمل بنظام المشاركة الزمنية في المملكة المتحدة في اسكوتلاندا عام 1975م ثم انتشرت الفكرة ليس فقط في المنتجعات البريطانية ولكن أيضاً في البحر المتوسط بواسطة شركات بريطانية 
ويشكل نظام المشاركة الزمنية جزءاً من سوق تملك الأجازات Vacation ownership)وقضاء العطلات في العالم . ويشمل سوق تملك الأجازات البدائل التالية :
_
منازل قضاء العطلات .

· المجمعات الترفيهية .

· نظام الامتلاك الجزئي .
· نظام المشاركة الزمنية 
· المخيمات السياحية الخاصة(
) .
المؤسسات القائمة على صناعة المشاركة الزمنية :
وفيما يلي  بعض المؤسسات القائمة على صناعة اقتسام الوقت :

_
المؤسسة الأمريكية لتنمية المنتجعات والمساكن .

· اتحاد راجاتز .

· المؤسسة الدولية لنظام المشاركة الزمنية .
· مجلس نظام المشاركة بالوقت .
· الاتحاد الأوروبي للمشاركة الزمنية .

على أن أهم شركات التبادل في العالم هي (RCI)(II).
المميزات الاقتصادية للتمليك الزمني
أ/
يؤدي استغلال الوحدات السياحية والدينية على أساس التمليك الزمني ـ على مدار العام إلى إطالة مواسم اصطياف أو المجاورة في الأماكن المقدسة وتحقيق نسبة إشغال عالية لتلك المرافق، وهذا من الأهداف التي تسعى إليها الدول التي توجد لديها ، حيث يحقق ذلك تخفيف حدة التكدس الذي ينشأ عن الحركة الموسمية، وهو أمر غير طبيعي لما يسببه من تزايد عدد القادمين إلى مناطق المواسم في فترات معينة من السنة بما يفوق الطاقة الاستيعابية وينجم عنه مشكلات وحوادث .
ب/
يحقق التمليك الزمني منفعة مزدوجة للمنتفع ولمقدم هذه الخدمة لأن تكاليف الإنشاء للمرافق أو توسعتها، والتأثيث والصيانة توزع على أكثر منتفع فتنخفض التكلفة على الفرد، وتستغل الوحدات لعدد كبير من المنتفعين مما يخفف الأعباء استثمارية اللازمة لتشييد المرافق أو توسعة ما هو قائم منها .

ج/
تتخفض مصروفات الإقامة خلال المواسم، فضلاً عن تجنيب الفرد الكثير من المشقة والجهد في البحث عن الفنادق والشقق المفروشة .

( وهناك دليل سنوي عالمي للمنتجعات الخاضعة لنظام التمليك  الزمني ).

وبالإضافة لما سبق هناك مزايا أخرى ، منها المرونة في اختيار الوقت، والجودة في المرافق والخدمات، والتنوع في مجال الانتفاع .

التعريف بعقد التمليك الزمني

إن عقد التمليك الزمني هو اتفاق بين مجموعة من الناس يحصل بالتراكم وتنشأ به بينهم مشاركة في الحصول على منافع ( وحدات الإقامة ) بمواطن السياحة أو أماكن المناسك، ويتيح ذلك الاتفاق تقاسم الوحدات الزمنية فيما بينهم . فهو أداة لإنشاء (ملكية مكان مشترك ) على الشيوع لاقتسام الوقت أو (حق انتفاع مشترك) على الشيوع أيضاً لاقتسام الوقت .
ويستخلص من هذا التعريف التوضيحي ( دون التمسك بصياغة التعريفات ) أن الأساس الذي يقوم عليه عقد التمليك الزمني ان كل واحد من المشاركين فيه يلتزم بأداء مبلغ محدد ( ثمنا، أو أجرة ) مقابل استعمال زمني محدد المقدار غير معين الموعد، مع المشاركة في تحمل المصروفات المتعلقة بالأماكن المنتفع بها من إدارة وصيانة .

هذا، وتصنّف المواقع المنتفع بها إلى فئات، من حيث المساحة والمستوى والتأثيث ( إذا كانت مفروشة ) وتحديد مدة التملك الدورية والأولوية في جدول الوحدات الزمنية خلال السنة، بما يلبي حاجات وأغراض المتشاركين في التملك للأصل أو لحق الانتفاع .

ولا يخفى ما يحققه عقد التمليك الزمني من فرص لا تتحقق بغيره، وما يؤدي إليه من تخفيف أعباء الاستئجار العادي، وما يصحبه من فرصة التنوع في المواقع مكانياً وزمانياً من خلال طريقة التبادل التي سيأتي بيانها لاحقاً 

المبدأ الذي يقوم عليه نظام التمليك الزمني :

تقوم فكرة اقتسام الوقت على أن يدفع الشخص مقابل استعمال زمني لمسكن أو وحدة فندقية وكذلك يشارك بالنسبة والتناسب في التكاليف السنوية لإدارة وصيانة هذه المشروع . فإذا كان هناك مبنى سكني يمكن تقسيمه لمائة وحدة، ففي ظل نظام اقتسام الوحدات كل وحدة إقامة فيه يمكن أن تقسم بالتالي إلى 52 أسبوع وكل أسبوع يمكن أن يملك أو يؤجر إلى شخص مختلف .
هكذا تقوم فلسفة نظام اقتسام الوقت على أساس الاستفادة بإضافة البعد الزمني إلى البعد المكاني في إشغال الوحدات الخاصة بالمشروعات السياحية وعلى هذا فإنه بعد تقسيم المشروع إلى وحدات مكانية، تقسم كل وحدة مكانية من هذه الوحدات إلى وحدات زمنية، عادة أسبوع(
) وبالتالي فإنه يمكن تقسيم مدة إشغال كل وحدة مكانية خلال السنة إلى خمسين وحدة زمنية كل منها أسبوع ـ حيث يترك عادة أسبوعان سنوياً للصيانة ـ ويتم بيع الخمسين أسبوعاً للراغبين كلٌّ حسب الوقت الذي يناسبه لقضاء إجازته بحيث يختلف السعر وفقا لمعايير محددة سوف نتطرق إليها فيما بعد .
يتيح نظام المشاركة الزمنية للشخص شراء ملكية أو حق استعمال وحدة في المشروع لمدة معينة سنوياً لعدد معين من السنين . ويحق للمشتري قضاء إجازته في تلك الفترة الزمنية في كل عام، كما يحق له تأجيرها أو إهداؤها أو بيع هذه الفترة الزمنية التي يمتلكها للغير وأيضاً يحق له استبدال بها بفترة أخرى مساوية خلال العام أو ادخارها لسنة أخرى أو استدانتها من سنة قادمة .
وإذا كان المشروع يدار تحت رعاية إحدى الشركات العالمية التي تتولي تبادل الأجازات بين دول العالم، فإنه ـ كما قدمنا ـ يكون للمشتري فرصة لتبادل الفترة الزمنية التي يمتلكها مع منتجعات أخرى في نفس البلد أو في دول أخرى من العالم(
) .

الحكم الإجمالي والتكييف الشرعي للتملك الزمني

أولاً :
صدر عن ندوة البركة العاشرة فتويان  (10/1) و (10/2) تضمنتا بيان الحكم الشرعي في الجملة للتمليك الزمني والتكييف الشرعي له(
) .

كما صدر بعدئذ عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتوى موجزة نصها :


" إن عقد المشاركة الزمنية متعلق بإجارة مع خيار التعيين باستئجار زمني لمكان غير معين " ثم انتهت الهيئة إلى تأكيد ما صدر عن ندوة البركة ونصه :
بيع حق التملك الزمني :
لا مانع شرعاً من شراء حق التملك الزمني وذلك بالتعاقد على تملك منفعة العقار لفترة زمنية معلومة المقدار معينة التاريخ ، مع ضبط مواصفات المباني .
كما لا مانع من توارد عقود شراء حقوق تملك زمني عديدة لا تزيد مددها عن حجم المنافع مكاناً وزماناً في عقد البيع الأول، وفي حال تأجيرها يكون استيفاء المستأجرين للمنافع من حيث تحديد تاريخ الانتفاع حسب الضوابط التي يضعها المؤجر أو مدير العقارات بما يتيح الانتفاع لجميع المستأجرين بالمقادير للفترات الزمنية المتعاقد عليها معهم، وهذا بمثابة احتفاظ المؤجر بحق خيار التعيين طبقاً للضوابط المشروعة المعلنة للمشتري وللمستأجرين . 
والعين المؤجرة إما أن تكون مملوكة للمؤجر لكن لم يرها المستأجر فتكون إجارة لعين معينة موصوفة، وإما أن لا تكون مملوكة للمؤجر عند التعاقد لكنه سيحصل عليها عند ابتداء المدة فتكون إجارة موصوفة في الذمة، وفي الحالتين لا بد من ضبط المواصفات لنفي الجهالة المؤدية للنـزاع . ولا مانع أيضاً من إعادة تأجير تلك المنفعة للغير على أن يكون استيفاء المنفعة في حدود عقد الإجارة الأولى ولا مانع من أن يكون ذلك التأجير بأكثر من الأجرة المحددة في عقد الإجارة مع مالك العين .
بيع حصة مشاعة من عقار مع استخدام المنفعة بالمهايأة ؛

يجوز بيع حصة مشاعة من عقار، والاتفاق بين المالكين على استخدام المنفعة بطريقة المهايأة ( قسمة المنافع زمنياً أو مكانياً ) سواء اتفق على المهايأة بين المالكين مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة العقار المشاع .
ثانياً :
جاء النص على مشروعية التمليك الزمني في البند 4/2/3 من المعيار الشرعي رقم (9) بشأن الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك، الصادر أولاً باسم ( المتطلبات الشرعية ) بتاريخ 1421هـ = 200م ثم المعاد إصداره باسم (المعيار الشرعي ) وذلك بتاريخ 1423هـ = 2002م .
ونص البند 4/2/3 :" يجوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لعين واحدة ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة (Time saharing) .
الصيغ الشرعية ذات الصلة بالتمليك الزمني

· عقد البيع، وهو غني عن البيان .
· الإجارة المعينة إذا كانت المرافق السكنية مملوكة للمؤجر وهذه الإجارة يسبقها عادة وعد من العميل الراغب في الاستئجار أو (الإجارة الموصوفة في الذمة، باعتبارها تحديداً للصفات دون تعيين الذات، إذا كان يراد التعاقد قبل تملك المؤجر فعليا للمنفعة مع الاشتراط صراحة أو ضمنا بدلالة قرائن التعاقد وسيأتي بعض البيانات الأساسية المتعلقة بالإجارة .
· خيار التعيين للمؤجر والمستأجر، وإمكانية ربطه بظروف وإجراءات يراعي فيها السبق في إبداء الرغبات واستيفاء الشروط بدلاً من مطلق الإرادة ( التروي والاختيار ) الذي هو الأصل في الخيارات المنوطة بالإرادة، وستأتي بعض البيانات المتعلقة بخيار التعيين .

إضافة الإجارة للمستقبل :

لا يشترط في بيان مدة المنفعة في الإجارة أن تكون متصلةً بزمن إبرام عقدها، بل تصح إضافتها للمستقبل ولا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد مباشرة، خلافاً للشافعية في أحد قولين أما إذا آجر الدار شهراً ولم يحدده جاز ويحمل على أنه من حين العقد عند المالكية خلافاً للشافعية حيث لا تجوز  الإجارة إلا أن تكون المدة معلومة الابتداء والانتهاء .

وحَمْلُ ابتداء المدة على أنها من حين العقد ــ على فذهب المالكية ــ إنما هو إذا لم ينص على خلافه(
) .

· الإيجار من الباطن :

في الإجارة يحق للمستأجر الأول ( الجهة الممولة ) إبرام عقد إيجار ثان مع العميل وهو ما يسمى ( الإيجار من الباطن ) .

· التنازل عن الإيجار ( تأجير ما هو مؤجر ) :

يجوز في الإجارة أن يتنازل المستأجر عن منفعة العين التي استأجرها إلى مستأجر آخر بموافقة مالك العين، وذلك بحصول فسخ العقد الذي بين المستأجر الأول والمالك ونشوء عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر الجديد، سواء تم ذلك صراحة عن طريق (الاقتضاء) وهو التعاقد بين المستأجر القديم والجديد مع إشعار المالك بذلك واعتبار عدم معارضته موافقة على الحلول فيقدر حصول الفسخ ثم إبرام العقد الجديد .
نبذة عن أحكام الإجارة(
)
الإجارة لغة :

مصدر أجر وآجر أي اكترى وقيل هي الأصل اسم للأجرة أي الكراء وهي اصطلاحاً : عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض . وخصّ المالكية (الإجارة ) بالعقد على منافع الإنسان وما يقابل الانتقال غير السفن والحيوان . و (الكراء) بالعقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوان . وسوّى غيرهم بين اللفظين (الإجارة , والكراء) وأن معناهما واحد .
ومشروعية الإجارة محل اتفاق ولا تحتاج إلى استدلال وحكمة تشريعها أنها تسهل الحصول على المنافع لمن لا يملك أعيانها 
وأركانها : الصيغة ( الإيجاب والقبول) والمحل ( الأجرة والمنفعة ) والعاقدان (المؤجر والمستأجر) ومع هذا تصح بالمعاطاة دون صيغة .

وتصح الإجارة منجزة أي من وقت العقد، ومضافة إلى المستقبل، وسواء كانت الإضافة على عين قائمة، أو على ما هو ثابت في الذمة وهي الإجارة الموصوفة في الذمة، وإذا اطلقت كانت إجارة عين معينة والإجارة لا تقبل التعليق عند جمهور الفقهاء .

والإجارة عقد لازم لا تفسخ من طرف واحد لكنها تفسخ شرعاً بالأعذار . وهي يدخلها خيار الشرط، وخيار النقد، وخيار التعيين، وهي تثبت بالاشتراط، كما يدخلها خيار العيب بحكم الشرع، ولا يجوز التبرؤ من عيوب الإجارة الخفية .

ويُِشترط معلومية كل من المنفعة والأجرة، وتعلم المنفعة في إجارة الأشياء ببيان زمن الانتفاع، وإذا كانت على عمل (إجارة الأشخاص) فبتعيين العمل .

وصيانة الدار على المؤجر وهذا في الخلل الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة اما  الصيانة الدورية والتشــــغيلية فيمكن اشـــــــتراطها على المستأجر  (
) .

بعض البنود ذات من المعيار الشرعي للإجارة

3/2
يجوز لمن استأجر عيناً أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما يسمى التأجير من الباطن ) ما لم يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه.
3/5
يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً ولو لم يكن مملوكاً للمؤجر ( الإجارة الموصوفة في الذمة ) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف ،وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات .

3/6
يجوز للعميل أن يشارك المؤسسة في شراء العين التي يرغب في استئجارها ثم يستأجر حصة المؤسسة، فتكون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين .

4/2أحوال عقد الإجارة :

4/2/1
يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين بحيث لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة، وهذه الحالة تسمى (ترادف الإيجارات ) ، لأن كل إجارة منها تكون رديفة (لاحقة) للأخرى.
4/2/3
يجوز أن تتوارد عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لعين واحدة ومدة محددة دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف، وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة (Time sharing) .

4/2/4
يجوز للمستأجر تشريك آخرين معه فيما ملكه من منافع بتمليكهم حصصاً فيها قبل إيجارها من الباطن، فيصبحون معه شركاء في منفعة العين المستأجرة وفي حال تأجيرهم للعين من الباطن يستحق كل شريك حصة من الأجرة بقدر مشاركته .

5/1/2
يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع، سواء أكان المستأجر شريكاً فيها للمؤجر أم لم يكن شريكاً فيها، ويكون انتفاع المستأجر بتلك الحصة بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك (بالمهايأة الزمانية أو المكانية ) .

نبذه عن خيار التّعيين 
الذي يقوم على اعتماده نظام التمليك الزمني
التّعريف :

تعريف الخيار واضح، وأمّا التّعيين : فهو مصدر قياسيّ للفعل المزيد " عيّن " يقال : عيّنت الشّيء وتعيين الشّيء معناه تخصيصه من الجملة، كما قال الجوهريّ . 
أمّا في الاصطلاح فقد عرّف الحنفيّة البيع الّذي فيه خيار التّعيين بأنّه : شراء أحد الشّيئين أو الثّلاثة على أن يعيّن أيّاً شاء . أمّا تعريف خيار التعيين نفسه فيمكن استخلاص التّعريف التّالي له وهو : أنّه "حقّ العاقد في تعيين أحد الأشياء الّتي وقع العقد على أحدها شائعاً ، خلال مدّة معيّنة ". وصورته : أن يقول البائع للمشتري :  بعتك أحد هذه الأثواب الثّلاثة ولك الخيار في أيّها شئت ونحو ذلك من العبارات ، سواء وقع التّصريح به من البائع أو المشتري(
) . 
والإجارة ـــ كما قرر الفقهاء ـــ أحد نوعي البيع، فيجري فيها خيار التعيين، كما لو آجره مسكنا من ثلاثة مساكن أو سيارة من عدة سيارات، على يكون للمستأجر تعيين أيها شاء .

الحكم الشرعي لخيار التعيين :

ذهب إلى القول بمشروعيّة هذا الخيار كلّ من الحنفيّة والمالكيّة وبعض الحنابلة ، أمّا الحنفيّة فقد عقدوا له فصلاً من باب خيار الشّرط ، وأمّا المالكيّة فقد ذهبوا إلى ثبوت العقد على أحد أشياء لا بعينه ، وتعريفه وصورته أنّه : " بيع جعل فيه البائع للمشتري التّعيين لما اشتراه ، كأبيعك أحد هذين الثّوبين على البتّ بدينار وجعلت لك يوماً أو يومين تختار فيه واحدًا منهما " ولكنّهم صرّحوا بأنّ هذا العقد لا صلة له بالخيار بين الأخذ والرّدّ وصرّحوا أيضاً بأنّ العقد فيه لازم وسمّوه " بيع الاختيار " تمييزاً له عن البيع بخيار الشّرط الّذي يسمّى أحيانا " بيع الخيار " وجعلوا بينهما تقابلاً ، لأنّه ليس هناك خيار في أصل العقد " أحدها لازم له ، وإنّما الخيار في التّعيين"(
) . 
وذكر ابن مفلح أنّه قال به أبو الوفاء بن عقيل من فقهاء الحنابلة وذكره في كتاب المفردات - وقوله مخالف لجمهورهم - وهو ظاهر كلام الشّريف وأبي الخطّاب ، ومثّلوا له بنحو ، بيع شاة مبهمة في شياه إن تساوت القيمة(
) . 

هؤلاء مثبتوه ، وأمّا نفاته فهم الشّافعيّة - إلاّ  في قول قديم حكاه المتولّي أنّه يصحّ - في مثل الصّورة السّابقة لدى أبي حنيفة - . قال النّوويّ : وهذا شاذّ مردود - والشّافعيّة حين منعوه جعلوه من مسائل جهالة عين المبيع ، ونصّوا على بطلانه ، سواء وقع العقد على واحد من متعدّد ، أو وقع على الكلّ إلاّ واحداً ، ومذهب جمهور الحنابلة كذلك ، مع تنصيصهم على أنّه باطل ولو تساوت قيمة الأشياء المختار منها وفي ذلك نزاع " صلته بكفاية تعيين المبيع ولا صلة له بخيار التّعيين " . 

واستدلّ الحنابلة أيضاً لمنعه بأنّه من باب البيع والثّنيا ، وقد « نهى صلى الله عليه وسلم عن الثّنيا إلاّ أن تعلم » . ولأنّ ذلك غرر ويفضي إلى التّنازع .
دليل مشروعيّة خيار التّعيين :
احتجّ الحنفيّة لمشروعيّته بالقياس على خيار الشّرط لأنّه في معنى ما ورد فيه الشّرع ، وهو خيار الشّرط فجاز إلحاقًا به ، لأنّ خيار الشّرط شرع للحاجة إلى دفع الغبن ، والحاجة إلى هذا النّوع من البيع متحقّقة ، فكان باعتبار الحاجة في معنى ما ورد به الشّرع 
وذكر الحنفيّة أنّ ما فيه من جهالة لا تفضي إلى المنازعة لاستقلال المشتري بالتّعيين فلم يبق له منازع فيما يختار(
) .
شرائط قيام خيار التّعيين 
أ -
ذكر شرط التّعيين في صلب العقد :
لا بدّ من ذكر شرط التّعيين في الإيجاب والقبول بنحو عبارة : على أنّك بالخيار في أيّهما شئت ، أو على أن تأخذ أيّها شئت ، ليكون نصّاً في خيار التّعيين وإلاّ كان العقد فاسداً للجهالة ، ولا يشترط ذكر " الخيار " بل يكفي ما يؤدّي معناه بأيّ لفظ كان كقوله : على أن تحتفظ بأحدها وتعيد الباقي(
) .
ب -
أن يكون محلّ الخيار من القيميّات :
القيميّ هنا ما ليس له نظير ، أو ما لا يوجد له مثل في الأسواق ، أو يوجد لكن مع التّفاوت  المعتدّ به في القيمة ، أمّا المثليّات المختلفة الجنس فقد ألحقت بالقيميّ ، وأمّا المثليّ المتّفق الجنس فلا يصحّ . لأنّ الحاجة " الّتي شرع لأجلها " هي في التّفاوت بخلاف المثليّات فإنّ اشتراطه فيها لا فائدة فيه ، ومن قبيل العبث، فيجب أن تكون متفاوتةً فيما بينها . 
وقال الحنفيّة : سواء كان الثّمن متّفقاً أو مختلفاً ، في حين اشترط المالكيّة وبعض الحنابلة من القائلين به تساوي تلك الأشياء في القيمة(
) .
ولا يخفى ان اختلاف أزمنة الانتفاع هي في حكم القيمي للتفاوت بين مزايا تلك الأزمنة .

ج -
أن تكون مدّة الخيار معلومةً :
هذا على ما اعتمده الحنفيّة ، وذكر الزّيلعيّ أنّه لا يشترط، لعدم الجدوى وعند أبي حنيفة لا يجوز زيادتها عن ثلاثة أيّام ، وأطلق الصّاحبان المدّة على أن تكون معلومةً، ورجّحه الزّيلعيّ وغيره . وقد فرّق البابرتيّ والزّيلعيّ بين الأخذ برأي من استلزم لخيار التّعيين خيار الشّرط ، فلا بأس على هذا من عدم توقيته لإغناء مدّة الخيار عنه ، وأمّا على القول بجواز أن يعرى عن خيار الشّرط فلا بدّ من التّوقيت(
) .
د -
عدم زيادة الأفراد المختار بينها على ثلاثة :
فلا يجوز - على هذه الشّريطة - أن يكون هذا الخيار في أكثر من ثلاثة أشياء، لاندفاع الحاجة بذلك ، لاشتمال الثّلاثة على الجيّد والوسط والرّديء(
) ولم يشترط الزيدية ذلك، فلا فرق لديهم في عدد الأشياء المختار فيها، لذا عبروا بصيغة الجمع، ولم يرد أي تحديد للعدد عندهم.
وقد رجح عدم التقيد بعدد بعض الفقهاء المعاصرين، لأن الحاجة الزمنية تقضي بالاطلاق فإذا كان الأمر سائغا في زمنهم لقلة الأصناف فالآن يوجد منها الكثير جدا، ومن الالوان كذلك، ومن الحجوم وغيرها من المميزات فالراجح عدم اشتراط الثلاثة(
)  .

هـ -
العدد المختار من العاقد :
هل يشترط أن لا يزيد العدد المختار من العاقد على واحد أي ما يقع عليه اختياره أم له اختيار اثنين" مثلاً " ؟ لم نر للحنفيّة فيه نصّاً ، لكنّ الصّور الّتي ذكروها قائمة على اختيار واحد ، وقد نصّ المالكيّة على أنّه ليس له أن يتمسّك إلاّ بواحد على ما قال الحطّاب(
) .
و -
اقترانه بخيار الشّرط :
هذا الخيار وثيق الصّلة بخيار الشّرط ، بل هو متفرّع عنه من حيث مشروعيّته ومعظم أحكامه ، كالمدّة والسّقوط ، ولذا يذكره الفقهاء في أثناء باب خيار الشّرط . 
وبالرّغم من هذا هو خيار مستقلّ ، وسبب ارتباطه بخيار الشّرط إمّا غلبة اشتراطه معه ليكون العقد في أصله غير  لازم بحيث يكون للمشتري ردّ الجميع، وإمّا على القول باشتراط اقترانه بخيار الشّرط . وهو المذكور في الجامع الصّغير لمحمّد . 
وهناك رأي آخر للحنفيّة بعدم ترجيح اشتراطه ، وهو الّذي ذكره محمّد في الجامع الكبير(
) .
من يشترط له الخيار " صاحب الخيار " :
يمكن اشتراط هذا الخيار لأيّ من المتعاقدين . 
ولا عبرة بصدور الاشتراط من البائع أو المشــــتري مثلًا بل النّظر لصيغته ولا يسوغ أن يشترط للبائع والمشتري في آن واحد ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى الجهالة الفاحشة الّتي تحدث التّنازع ، وقد اغتفرت خفّة الجهالة بسبب استبداد المشتري بالخيار ، أمّا لو كان الاختيار لهما فتختلف رغبتهما ويحدث التّنازع(
) .
توقيت خيار التّعيين :
يشترط في الأرجح توقيت هذا الخيار بمدّة معيّنة إن لم يتضمّن خيار الشّرط على القول بصحّة وروده بدونه ، أمّا إن تضمّن خيار الشّرط فمدّة الخيار صالحة لهما ، وفائدة التّوقيت أن يجبر من له الخيار على التّعيين بعد مضيّ المدّة دفعاً للضّرر عن الآخر إذا ماطل من له الخيار في التّعيين . قال ابن قاضي سماونة: " وخيار التّعيين لم يجز إلاّ مؤقّتاً بثلاثة أيّام ، إلاّ أن يكون مع ذلك خيار الشّرط "(
) . 
انتقال خيار التّعيين :
خيار التّعيين ينتقل بالموت إلى وارث صاحب الخيار فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من محلّ الخيار ، والعلّة في ذلك أنّ لمورّثه مالاً ثابتاً ضمن الأشياء الّتي هي محلّ الخيار فوجب على الوارث أن يعيّن ما يختاره ويردّ ما ليس له إلى مالكه.
ويكون أداء الثّمن من التّركة إن لم يكن قد أدّى حال الحياة ، ذلك أنّه انتقل إليه ملك المورّث ولم يكن متميّزاً بل مختلطاً بملك غيره وهو البائع مثلاً ، فثبت له الخيار لتعيين ملكه وإفرازه عن ملك غيره(
) .
طرق تطبيق التمليك الزمني(
)
هناك طريقتان لنظام التمليك الزمني :
طريقة الملكية الكاملة بشراء حصة شائعة بعقد بيع .
طريقة الملكية الناقصة بالحصول على منفعة حصة شائعة بالإجارة 

أولاً

التمليك الزمني على أساس الملكية الكاملة

من أهم خصائص عقد البيع هو نقل ملكية حق في مقابل عوض نقدي، بالإضافة إلى الخصائص الأخرى التي يتميز بها عقد البيع الناقل لملكية حصة بنظام التمليك الزمني، فهذا الشكل هو ملكية كاملة للوقت المتعاقد عليه، وداخل إطار الوحدة التي تعتبر هذا الوقت عنصراً فيها، وهذا النوع يسبغ على مشتري اقتسام الوقت صفة مالك الوحدة، في حدود الوقت المتعاقد عليه .
خصائص عقد الملكية الكاملة في نظام التمليك الزمني :

أ-
يرد بيع وحدة الإقامة السياحية على حصة شائعة .
يجوز بيع حصة شائعة في وحدة إقامة سياحية حيث لا يوجد شرعاً، ولا في معظم القوانين ما يمنع المالك أن يقسم وحدته السكنية وأن يتصرف في أجزائها إلى أشخاص متعددين بحيث يمتلكها ملاك متعددون .

يمتلك مشتري اقتسام الوقت الوقت المتعاقد عليه في وحدة من وحدات المشروع ملكية تامة ويترتب على ذلك للمشتري تسجيل ملكيته وحق إيجاره وحق بيعه، والشكل القانوني هنا هو ملكية على الشيوع، وفي المقابل بيع على الشيوع.

تطلق الملكية الشائعة على الملكية التي يتعدد أصحابها، وهذا الاصطلاح يقابل اصطلاح الملكية المتميزة أي الملكية المفرزة التي تثبت للشخص على الشيء كله، بمعنى أن حق الملكية في حالة الملكية المفرزة حق مانع أو استئثاري، أما في حالة الملكية الشائعة أو الملكية على الشيوع فإنها تخول سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف لأكثر من شخص على شيء واحد دون إفراز أو تحديد جزء من هذا الشيء لكل مالك .
لا يغير تعدد ملاك الشيء الواحد من طبيعة الملكية الواردة على هذا الشيء، ولكنه يغير بالضرورة من أحكام الاستفادة منها، ذلك أنه إذا كان لكل من الملاك على الشيوع سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف على الشيء فمن الواضح أنه لا ينفرد الشخص بهذه السلطات، ولذلك فإن ممارسته لسلطاته على الشيء تتقيد بوجود سلطات الملاك الآخرين، مما يجعل هذه الممارسة أشد صعوبة وأكثر تعقيداً من ممارسة من يملك ملكية مفرزة، ولذلك عنيت التشريعات بتنظيم العلاقة بين الملاك على الشيوع .

وكذلك يجوز للشركاء أن ينتفعوا بالشيء الشائع عن طريق قسمة مهايأة أي قسمة منفعة بينهم، مع بقاء الشيء ذاته مملوكاً لهم جميعاً ملكية شائعة، وقسمة المهايأة قد تكون قسمة مكانية أو زمنية .

وتتحقق قسمة المهايأة المكانية بأن يختص كل من الشركاء بجزء مفرز يوازي حصته في الشيء الشائع ينتفع به مدة معينة، ويتخلى في الوقت ذاته عن حقه في الانتفاع بباقي الأجزاء خلال هذه المدة .

أما القسمة الزمنية فتكون بأن يتناوب الشركاء الانتفاع بكل الشيء الشائع بحيث تخصص مدة لكل شريك ينتفع بالشيء كله خلالها، فإذا انتهت هذه المدة، سلم الشيء كله إلى شريك آخر ينتفع به، وهكذا تحدد مدة انتفاع كل شريك تبعاً لمقدار حصته .

وقسمة المهايأة الزمنية يمكن أن تنطبق إلى حد كبير على نظام التمليك الزمني وفي جميع الأحوال لا تتم قسمة المهايأة سواء كانت مكانية أو زمانية إلا باتفاق الشركاء جميعاً، معنى ذلك أنه لا يملك أغلبية الشركاء تقرير القسمة ولا يستطيع أحد الشركاء أن يفرز دون موافقة الباقين، أي لا يستطيع المشترك في هذه النظام أن يرفع دعوى بطلب تقسيم المبنى المبيع وفقاً لنظام التمليك الزمني (
).

وفي حالة وجود فترات زمنية ( تقاس بالأسبوع ) متبقية لم يتم بيعها فإن ملكيتها تظل للشركة البائعة، وعلى ذلك تصبح هذه الشركة مالكة على الشيوع مع باقي الشركاء .

وحق الملكية الكامل في نظام التمليك الزمني قابل للتسجيل وبناء على ذلك ينطبق على تسجيل هذه الوحدات قواعد تسجيل الشقق، وبدلاً من أن تسجل الوحدة السكنية باسم مالك واحد، تسجل باسم الملاك المتعددين .

وتشمل الملكية حصة في الأرض والمباني والأثاث والأجزاء المشتركة .

ب/
بيع وحدة الإقامة السياحية بالسعر السائد :

يسدد ثمن وحدة الإقامة السياحية في نظام اقتسام الوقت مقابل ثمن إجمالي يتفق عليه منذ البداية ويدفع جميعه عند التوقيع على العقد، ومع ذلك يجوز الاتفاق  على البيع على أقساط، وبناء على ذلك لا يتأثر ثمن الوحدة في حالة ارتفاع ثمنها مع مرور الزمن .
ويتوقف تحديد ثمن الوحدة على الموسم الذي يختاره المشتري لتمضية إجازته خلاله كما سنرى .
كما يلتزم المشتري بدفع الاشتراك السنوي للإدارة (اتحاد الملاك) يتفق عليه مقدماً مقابل الرسوم والمصاريف السنوية للازمة للصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه والنظام والحراسة عن الحصة المباعة له، طبقاً لما تحدده الشركة البائعة .

ج/
يتبادل الملاك الانتفاع بوحدة الإقامة السياحية :

يخصص لكل مالك من الملاك الانتفاع بوحدة الإقامة السياحية فترة زمنية محددة تقاس بالأسبوع ـ كما قدمنا ـ خلال الموسم الذي يختاره وحسب الجدول الزمني الذي يوضح هذه الفترات الزمنية للأعوام القادمة . وبناء على ذلك يصل عدد ملاك وحدة الإقامة إلى 50 مالكا إذا خصص صاحب المشروع أسبوعين من السنة لإجراء الصيانة والنظافة .
الإدارة في الملكية الكاملة في نظام اقتسام الوقت :

تكون الإدارة في ظل نظام الملكية الكاملة لاتحاد ملاك يتولى إدارة المشروع وتحديد كافة المصاريف واتحاد الملاك له أيضاً نظام لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته وله أن يفرض أي تأمين ضد الأخطار، وله أن يأذن في إجراء أي أعمال وفرض التزامات أخرى لمصلحة الشركاء(
) .
ثانياً

التمليك الزمني على أساس الملكية الناقصة ( حق الانتفاع)

معنى حق الانتفاع : حق الانتفاع هو حق عيني يخول صاحبه استعمال الشيء المملوك للغير أو استغلاله دون التصرف فيه، إذ يظل حق التصرف في الشيء للمالك فيكون للمالك التصرف، ويقال إنه احتفظ بحق الرقبة، ويترتب على ذلك أن ينتقل إلى المنتفع حق الاستعمال والاستغلال أي حق المنفعة .
فصاحب حق الانتفاع له سلطة القيام بالتصرفات القانونية مثل البيع للمنفعة (التأجير من الباطن) أو ( الإعارة ) بجانب سلطة الاستعمال أو الاستغلال، ولكن ليس له سلطة القيام بالتصرفات المادية التي من شأنها إما إزالة الشيء من الوجود أو تغييره أو تحويله إلى شيء آخر مختلف .

وحق الانتفاع حق عينى وبالتالي وجب لإنشائه شهر التصرف أو الحكم المثبت له، وجاز رهنه رهنا رسميا .
وحق الانتفاع مؤقت، فانشاؤه يجب أن يقترن بتحديد أجل معين، فإذا حدد له أجل، فإنه ينتهي بحلول هذا الأجل، وإذا لم يحدد للانتفاع أجل، فإنه يعد مقرراً لحياة المنتفع، فينتهي بوفاته ولا ينتقل إلى ورثته(
)، وذلك خلافاً لحق الملكية الذي لا يقبل التأقيت .

ويلتزم المالك بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تحول بين المنتفع وبين الانتفاع بالشيء، كذلك على المالك أن يمتنع عن أي تصرف يمكن أن يضر بالمنتفع، فلا يجوز للمالك أن يبيع العقار المنتفع به ويسجل هذا البيع قبل أن يسجل المنتفع السند المنشئ لحقه، لأن من شأن ذلك أن يصبح ا لانتفاع غير نافذ في حق مشترى العقار 

حق الانتفاع في نظام اقتسام الوقت :

تسرى على حق الانتفاع الأمور السابقة بشأن الملكية الكاملة حسب النظام نفسه باستثناء ملكية عين وحدة الإقامة فلا يسبغ عقد بيع حق الانتفاع صفة المالك على مشترى منفعة وحدة الإقامة بأن الشخص هنا يتلقى الحقوق التي يمنحها له مالك المشروع أو المستثمر أو ممثله القانوني .

وبناء على ذلك فإن الشخص في حالة حق الانتفاع يستأجر وحدة إقامة وقتية وما يخصها من تسهيلات وأماكن عامة لفترة محدودة على مدى عدد معين من السنوات والشكل القانوني لذلك هو عقد إيجار مدفوع مقدماً .
وتنطبق الخصائص الثلاث المشار إليها بشأن الملكية الكاملة مع مراعاة الفرق الجوهري من حيث وقوع التملك على المنفعة وليس على العين ( الأصل ) وهي : 

_
ورود الحق على حصة شائعة .

· بيع حق الانتفاع بالسعر السائد .

· إمكانية التبادل مع صاحب حق انتفاع آخر ، وهذا من قبيل المقايضة في الإجارة .

أشكال حق الانتفاع في وحدة إقامة :
يتضمن حق الانتفاع في وحدة إقامة سياحية عدة أشكال هي كالآتي :
أ/
إيجار الإجازة :

المقصود بذلك أن الشخص يستأجر وحدة (تحدد مواصفات الوحدة وليست وحدة معينة) وما يخصها من تسهيلات عامة في المنتج لفترة زمنية محددة لمدى معين من السنين . ويعتبر الشكل القانوني في هذه الحالة إيجاراً مدفوعاً مقدماً . والإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم(
).
والقاعدة أنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة(
) ... وبناء على ذلك فإن الشركات التي لا تملك المشروعات (كالشركات التي تتمتع بحق امتياز) لا يحق لها التعاقد مع المشتري بنظام اقتسام الوقت على أساس إيجار الإجازة . وبناء عليه فإن لهذه الشركات أن تختار صيغة أخرى مثل التصريح الإجازة أو عضوية النادي كما سنرى .

ب/
التصريح بالأجازة :

هذه الحالة مشابهة لإيجار الإجازة حيث يمنح مالك المشروع للمرخص له تصريحاً يعطيه الحق في أن يستعمل الوحدة المتعاقد عليها لمدة معينة سنوياً لعدد معين من السنين، هذا التصريح أو الترخيص يتلافى بعض المشكلات القانونية التي قد تنشأ في حالة إيجار الإجازة .

ج/
عضوية النادي :

المقصود هنا هو أن يشتري الشخص عضوية ناد يقوم على إقامة المشروع لعدد معين من السنوات وتمكنه هذه العضوية من استخدام الوحدة المتعاقد عليها في إطار زمن معين خلال كل سنة من السنوات التي تعاقد على عضوية النادي فيها . وقد يكون هذا النادي مالكا أو مستأجراً أو متولياً إدارة المشروع المطروح طبقاً لنظام اقتسام الوقت وعادة تكون هذه الحالة لمدة أكثر من المدد التي يتم التعاقد عليها في الحالتين السابقتين .
فعضوية النادي إذن تعطي المشتري عضوية في منظمة تشتري أو تستأجر جزءاً من منتجع  لاستخدام الأعضاء وللمشترين الحق في استخدام الوحدة المملوكة للنادي لمدة محددة كل عام .

الإدارة في حق الانتفاع في نظام اقتسام الوقت :

تكون الإدارة في ظل نظام حق الانتفاع لمالك المشروع أو لشركة الإدارة ويكون لأي منهما الحرية في تقرير الميزانية الثانوية واستخدام العاملين وتحديد الأجور وتقرير رسوم الصيانة، ومعنى ذلك أن السيطرة تكون كاملة لمالك المشروع أو الشركة الإدارة وليس للأفراد حق الاعتراض .

تقسيم المواسم السياحية :

جرت عادة الشركات التي تقوم ببيع الوحدات طبقا لنظام اقتسام الوقت على تقسيم المواسم السياحية إلى ثلاثة أقسام وهي الموسم العالي الأحمر والموسم المتوسط الأبيض والموسم المنخفض الأزرق .
علماً بأن المشتري في الموسم الأحمر يحق له الاستمتاع في أي وقت على مدار السنة، في حين أن المشتري في الموسم الأبيض يستمتع فقط في الفترة الزمنية في الموسم بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي تشمل الموسم الأزرق أما المشتري في الموسم الأزرق فيحق له الاستمتاع بإجازته في الفترة الزمنية لهذا الموسم فقط .

وحددت المواسم السياحية المختلفة بناء على دراسة علمية لكل مدينة في كل دولة مع الأخذ في الاعتبار درجات الحرارة والرطوبة ومواسم تدفق السياحة .

حق الشريك في العين المملوكة على الشيوع المؤجرة من شريكه

من المقرر في القانون أنه إذا كانت العين المملوكة على الشيوع في حيازة أحد الشريكين وقام بتأجيرها فإن من حق شريكه أن يتسلم حصة من الأجرة لأنه ـ حسب ما جاء في بعض الأحكام القضائية ـ ليس من العدالة في شيء أن يستمر الشريك في شغل العقار بمفردة دون إعطاء كل من الشركاء الآخرين على الشيوع نصيبه في الإيجار أو السماح لهم باستغلال العين بتأجيرها للغير حتى يتمكن كل منهم من تسلم نصيبه من الإيجار تبعاً لحصته .
وقد نص قانون الأراضي المصري على ان الملاك على الشيوع يستحقون نصيبهم في الأجرة عندما تؤجر الأرض لشخص ثالث والقاعدة في القانون العام التي استقرت على أن المالك على الشيوع يملك كل ذرة من ذرات المال، وبسبب ذلك فإنه يستحق التمتع بالحيازة مع بقية الملاك الآخرين على الشيوع فإذا تعاقد الشريك مع شريكه على الشيوع للتمتع بالحيازة الهادئة في مقابل نصيبه من الأجرة فإنه يمكن تنفيذ ذلك التعاقد(
) .

ملحقات الأجرة في المنافع المشتركة

هناك ملحقات تأخذ حكم الإجارة المستحقة المبينة في العقد، أو المحددة من لجنة التقدير أو القضاء عند الحاجة، ويلتزم المستأجر بسداد ملحقات الأجرة إلى المؤجر في المواعيد التي تحدد بالاتفاق أو بالقانون . ويترتب على عدم سداد تلك الملحقات إخلاء العين المؤجرة ومن ملحقات الأجرة : ثمن المياه أو الكهرباء، وأجرة البواب والحارس، وما يضاف إلى الأجرة من الضرائب العقارية الأصلية أو الإضافية(
) . .
وكذلك الرسوم، مثل رسم النظافة العامة التي تفرضها المجالس المحلية على شاغلي العقارات سواء كانوا مالكين أم مستأجرين وتسلم إلى المؤجر لتوريدها إلى الخزانة العامة .
بل ذهبت القوانين إلى ان من ملحقات الأجرة : مقابل ميزة التأجير من الباطن لأن تخويل المستأجر تلك المزيد من شأنه توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة، فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى لو تقاعس المستأجر عن استعمالها، ولا يحق للمستأجر العدول عن تلك الميزة بإرادته المنفردة(
) .

اما تكاليف الترميم والصيانة أو حصة المستأجر على الشيوع منها فليست من ملحقات الأجرة وكذلك تكاليف توصيل الصرف الصحي، لأنها ملحقة بالترميم الضروري لجعل العين صالحة للانتفاع بها في الغرض المؤجرة من أجله، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف هذا الأصل(
) .
دور المؤسسات المالية في تطبيق التمليك الزمني
وهناك مجال للحصول على حق التملك الزمني بمثن مؤجل أو بأجرة مؤجلة من خلال المؤسسات المالية التي تتلقى طلبات التمويل لمثل هذه النوعية من التملك الزمني بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء حيث تشترى الوحدة العقارية بثمن حال ثم تبيعها للعميل بثمن مؤجل أما التمليك الزمني لحق الانتفاع فيتم الاستئجار وإعادة التأجير، حيث تقوم الجهة الممولة بشراء استئجار تملك زمني لصالحها بأجرة حالّة بعد الحصول على الوعد الملزم من عميلها ــ بشراء ثم يقوم (استئجار) نفس التملك الزمني بالأجل .

وقد يتطلب تنفيذ مثل هذا النظام قيام الجهة الممولة بتسجيل حق التملك الزمني باسمها في الخطوة الأولى ثم تقوم بالتنازل عن حق التملك للآمر بالاستئجار، وتأمر المالك الأساسي لهذا المشروع باعتماد التنازل عن حق التملك للآمر بالشراء، وبذلك تسجل ملكية التملك الزمني باسمه أمد الحياة أو لفترة محددة كما يحق له بيعها إلى الغير(
) .

نماذج الشروط والصلاحيات :

1/
يحق للمالك الأصلي بالاتفاق مع المتملك للوحدة أو لحق الانتفاع بها تغيير مدة حق الاستنفاع بالزيادة أو النقصان باختلاف موقع العين المطلوب الاستنفاع بها وذلك فيما إذا رغب المستنفع في السكن في منطقة مرتفعة التكاليف أو أعلى مستوى عن المتعاقد عليه في الأصل وبالعكس وهذا التصرف من قبيل المقايضة .
2/
على المستنفع الالتزام بتحديد التاريخ المطلوب الاستنفاع به مسبقا وتحديد الموقع المرغوب كذلك .
3/
يحق للمستنفع أن يتنازل عن أحقيته للاستنفاع خلال الفترة المحددة له لشخص آخر في نفس العام مقابل تمديد فترة استنفاعه للعام الآخر، أو تجزئة الاستنفاع لفترتين متماثلتين .

صناديق التأجير في التملك الزمني :

تقوم صناديق التأجير على أساس عقد الإجارة التشغيلية ، وإعاد التأجير (أو صيغة المستأجر الوسيط) ، كما يمكن أن تشتمل موجودات صندوق التأجير على بعض تطبيقات من الإجارة المنتهية بالتمليك ، لأنه ليس بالضرورة أن تستمر الأصول المؤجرة كما هي ، فقد يقتضي الأمر تجديدها ، وذلك بالبيع المبتدأ ، أو بالبيع اللاحق للتأجير المتفاهم عليه طبقا لأسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك ، كما يمكن أن تكون موجودات الصندوق الوحدات الزمنية حسب نظام التمليك الزمني ، ويصح تداول وحدات الصندوق لأنها منافع وهي قابلة للتداول .

وتثور في صناديق التأجير القائمة على تقسيم الموجودات إلى (وحدات) أو ( حصص ) بعض المسائل التي لا تختص بالتأجير ، بل ترتبط بأي صندوق استثماري ، من مثل : 

· التقويم للوحدات ، بأنواعه (سعر الدخول أو التخارج) أو التوزيع للأرباح . 
· طريقة إدارة الصندوق (على أساس المضاربة ، أو الوكالة بالاستثمار) . 
· تغير مالكي الأعيان المؤجرة (على الشيوع) مع بقاء عقد الإجارة مع المستأجرين وغير ذلك مما قد يستدعي تحديد كيفية المعالجة المحاسبية(
) . 
صكوك التأجير في التملك الزمني 

تطورت طريقة التمويل في مجال الإدارة بإيجاد صكوك تأجير تمثل المنافع المشتركة القابلة للتملك الزمني ، ويكون التوظيف لتلك الأموال المشتراة بها الأعيان بتأجير تلك الأعيان بنظام التملك الزمني ، ومن خلال الحصول مباشرة على الصكوك في مرحلة التأسيس أو الشراء ممن حصل عليها باعتبار تلك الصكوك قابلة للتداول لأنها تمثل منافع لا ديونا ً. 

تطبيقات نظام المشاركة الزمنية (Timeshare) في الأماكن المقدسة 

وافقت السلطات السعودية على تطبيق نظام " المشاركة في المنفعة " القائمة على أساس المشاركة الزمنية وذلك على مجموعة مشروعات سكنية مجاورة للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، كما وافقت على السماح لغير السعوديين من المسلمين بالاستفادة من هذا النظام ، وبالتالي تملك عقارات لأول مرة بجوار الحرمين . 

وقد اعتمدت السلطات السعودية هذا القرار السبت /3/7/2004م بناء على توصية رفعتها لجنة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى وزارة التجارة والشئون البلدية والقروية . 

ويعتمد نظام المشاركة بالمنفعة المتوائم مع الشريعة الإسلامية على أساس بيع العين السكنية لفترة زمنية محددة تبدأ من أسبوع ومضاعفاتها بسعر ثابت إلى لمدة عشرين عاما ً ويتيح النظام حرية التصرف الكامل في الوحدة السكنية خلال الفترة الزمنية أو بالانتفاع أو البيع أو التأجير أو الهبة أو التوريث للغير . 

ويستهدف القرار تحديدا ًمشاريع جارية لإقامة أكثر من 5645 وحدة سكنية مجاورة للحرمين الشريفين وهو ما سيتيح حسبما صرحت مصادر اقتصادية لـ 260 ألف عائلة مسلمة من شتى دول العالم الإقامة في منطقة الحرمين . 
ويأتي القرار في إطار توجه المملكة العربية السعودية لتطوير الاقتصاد وجعله أكثر انفتاحاً كما يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في منطقة الحرمين حيث يتوقع إقبال أعداد كبيرة من المسلمين غير السعوديين على تملك عقارات في منطقة الحرمين ، وهو ما سيؤدي إلى جذب استثمارات كبيرة في هذا المجال . 

وستكون هناك توجيهات رسمية للسفارات السعودية في جميع أنحاء العالم بمنح تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية لكل من يقدم عقود المنفعة للمشروعات السكنية في منطقة الحرمين القائمة على نظام المشاركة الزمنية Timeshare

صكوك الانتفاع في برج زمزم 

هو نوع من أنواع الإجارة طويلة المدة وتعتبر تطبيقاً لنظام المشاركة الزمنية -  Timeshare وتقوم على تأجير وحدات بجوار الحرم المكي الشريف وفي ذلك خدمة جليلة لعباد الرحمن – على نظام الإجارة طويلة المدة قد تمتد إلى  24 سنة بأجرة محددة سلفاً .

وذكر أنها تبدأ بأجرة [أقل من 6 آلا ف ريال ] على أن يأخذ المنتفع في كل سنة ثلاثة أيام . وهو الأمر الذي يتيح للمتعبدين المسلمين من خارج  المملكة فرصة المشاركة في شراء منفعة طويلة الأمد تسمح لهم بحرية التعبد والإقامة في مواسم دينية يكون الطلب فيها عالياً للحصول على وحدة سكنية ويعود الفضل في ذلك للمرونة الكبيرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي(
) . 

المشاكل والعقبات في نظام التمليك الزمني

رغم كون فكرة اقتسام فكرة جذابة ومفيدة غير ان هذا لا يمنع من وجود بعض المشاكل والعقبات تجاهها يمكن أن تؤدى إلى إحجام الناس عن الشراء وفقاً لهذا النظام فبجانب المشكلات والعقبات القانونية التي تواجه هذه النظام هناك مشاكل وعقبات أخرى يمكن حصرها كما يلي :

1/
مشاكل وعقبات تتعلق بفكرة نظام اقتسام الوقت .

أ/
يفضل معظم الناس قضاء إجازاتهم عن طريق الرحلات المنظمة أو الشاملة .

ب/
يفضل معظم الناس قضاء أجازتهم في حينها، فالمشترى في نظام اقتسام الوقت يكون مقيداً بوقت معين لقضاء إجازته، وفي حالة رغبته في تغيير هذا الوقت فإنه يتحمل مصاريف إضافية مقابل ذلك .

ج/
يفضل البعض التملك بأســــلوب آخر على فكرة مشـــــــاركة الآخرين (
).
د/
حداثة مفهوم اقتسام الوقت تجعله نظاماً جديداً وغير واضح والفكرة غير مألوفة للناس .

هـ/
سلبية المعلومات عن نظام اقتسام الوقت هي التي تصل إلى الناس عن طريق السمع أو القراءة .

2/
مشاكل التصميم والإنشاء :

نتيجة لارتفاع الأسعار الكبير في المناطق الصالحة منتجعات نشأت فكرة الكوندومنيوم Condominium كبديل للملكية الخاصة .

3/
مشاكل التمويل :

مشاكل التمويل بالنسبة للمستثمر هي وجود بعض الصعوبات في الحصول على مصادر لتمويل المشروعات نظراً لحداثة الفكرة .
4/
مشاكل الصيانة :

إن الاهتمام بالصيانة في نظام اقتسام الوقت هو حجر الزاوية، فالصيانة هنا تعنى الاحتفاظ بالمستوى اللائق للمنتج ، والمستوى اللائق شرط لازم لاستمرارية انتفاع الملاك واستمرارية عمليات التبادل وهذا هو جوهر فلسفة المشاركة الزمنية .

5/
مشاكل الضرائب :

من المشكلات الهامة التي يمكن أن تواجه نظام اقتسام الوقت في بعض البلاد هي مشكلة الضرائب . فتراكم الضرائب لعدة سنوات يمكن أن يؤدى إلى مشكلة كبيرة للمشترين خاصة بعد أن يكون المستثمر قد أتم البيع تاركاً المشترين لمصير مجهول مع مصلحة الضرائب .
6/
صعوبة إعادة البيع :

تعتبر فرص إعادة بيع الفترات المشتراة بنظام اقتسام الوقت ضعيفة إلى حد كبير لصعوبة وجود مشتر تتلاءم ظروفه مع نفس الفترة الزمنية المعروضة للبيع وتفضيل المشترى الجديد للشراء من الشركات المالكة وذلك للحصول على تسهيلات ومميزات .

7/
عدم وجود نظام رقابة حكومي لتوفير الحماية لمستخدمي هذا النظام .

8/
مشاكل التسويق بارتفاع تكلفته وسوء استخدام أساليب البيع .

التبادل ونظام المشاركة الزمنية في العالم

برزت فكرة المشاركة والتبادل بين المنتجعات كحل لمشكلة الارتباط بمكان واحد سنوياً لقضاء العطلات وبعد ذلك أصبح التبادل يشكل أحد الدوافع الأساسية للتعامل بنظام اقتسام الوقت، وتتم عمليات التبادل عن طريق شركات عالمية متخصصة وكبرى هذه الشركات هي شركة (R.C.I) وشركة (II) .
كيف تتم عملية التبادل ؟
تعتمد فكرة التبادل على أن يقوم العضو بإيداع الفترة الزمنية التي يملكها في بنك الإجازات (Space Bank) بحيث يمكنه حجز الأسابيع غير المستعملة من بعض الأعضاء وترك فترته الزمنية للآخرين من راغبي التبادل، أي إن عملية التبادل تتم على مرحلتين : 
1/
مرحلة إيداع الأسابيع المستغنى عنها من قبل مالكها لدى بنك (RCI)
2/
مرحلة السحب من الأسابيع المودعة في الأماكن التي يرغب العضو في السفر إليها (Exchange).
والتعامل مع بنك (RCI) شبيه بالتعامل مع بنوك تبادل العملات، حيث يجب على العميل للحصول على عملة دولة أجنبية أن يعطى في مقابلها عملته التي يريد الاستغناء عنها ـ وهو غير مسئول عما إذا كان هناك طلب حالي على العملة التي بحوزته أو لا، ـ حيث إنه بمجرد تنازله عن أسابيعه إلى (RCI) يحق له تقديم طلب الحجز . وبناء عليه تلتزم (RCI) تحقيق طلبه أو بديله 0 حيث إنه يطلب من العميل إعادة كتابة بدائل إضافته في طلب الحجز .
يتحكم في عملية التبادل الموسم السنوي، حجم الوحدة، أولوية الحجز والإيداع، تبادل مستوى مواز للمستوى، الطلب على المنتج، كما يلتزم العضو برسوم العضوية ورسوم التبادل(
) .

مميزات عملية التبادل :
ولما كان النظام في بدايته تنقصه خاصية الحيوية للعطلات، فعندما قام المالكون باقتناء أسبوع أو أكثر في منتجع معين، واجهوا حتمية الرجوع إليه عاماً بعد عام، وقد واجه وكلاء التسويق الاعتراض القائل: لنفترض أننا لا نرغب في الرجوع لنفس المنتجع لفترة نفس الأسبوع عاماً بعد عام ؟ فكان الحل هو تبادل نظام المشاركة في الوقت، وهو وسيلة تتيح للمالكين مقايضة أو تبادل أسابيع العطلات والمنتجعات التي يملكونها(
).
وتقوم بهذا الدور شركات التبادل التي تقوم بتخصيص عدد من المجمعات المطورة لمنتجعات نظام المشاركة في الوقت في مجموعة واحدة بغرض التبادل.
وقد امتدت عضوية شركات التبادل لتشمل مشتري أسابيع العطلات، فعندما يرغبون في تجربة عطلة مختلفة بعيداً عن منتجعهم يقوم الأعضاء بإيداع أسابيع عطلاتهم لدى شركات التبادل مع تقديم طلب بذلك، وعليها أن تقوم بتنظيم عملية التبادل أو المقايضة طبقاً للإمكانات المتاحة ، ومنذ ذلك الوقت نما نظام المشاركة في الوقت جنباً إلى جنب مع نظام " تبادل المشاركة في الوقت " وتطور عالمياً وهو الآن يحتل موقعاً أولياً في سوق العطلات الحديث .

وتدل الإحصائيات على أن التبادل أو المقايضة هي السبب الأول في تحفيز مالك أو مقتنى نظام المشاركة في الوقت عند اتخاذه قرار الدخول في هذا النظام من عدمه، وبدون خاصية مرونة التبادل ما كان يتسنى لنظام المشاركة في الوقت أن ينمو، فكل منهما معتمد على الآخر 

أهم المراجع المختصة بالموضوع
1/
منشورات الاتحاد الأوروبي European Timshere)) 
2/
المشاركة الزمنية في مصر ـ النظرية والتطبيق ، د. وصال محمد أبو علم ط القاهرة 1995 .

3/
التشريعات الفندقية والسياحية ـ التنظيم القانوني .

4/
السياحة في عالم متغير، د.صلاح عبد الوهاب ، القاهرة 1996 .

5/
النظام القانوني لحق المستفيد، سمير كامل ، القاهرة 1991

6/
قرارات ندوات البركة ، الندوة العاشرة رقم الفتوى (10/1 و 10/2)

7/
نشاط التسويق والبيع لنظام المشاركة في الوقت .
مجمع الفقه الإسلامي الدولي


الدورة الثامنة عشرة 


كوالالمبور 09/07/2007م








(�)	نظام المشاركة الزمنية أوالمشاركة في الوقت أو نظام اقتسام الوقت هي الترجمة العربية لـ (Timeshare ) وترجمة Timeshare بالمشاركة الزمنية هي اقرب لمقصود العقد، لكن استخدام اسم (التمليك الزمني ) أو ( التملك الزمني ) في بعض الأبحاث، ومنها فتوى ندوة البركة، والمعيار الشرعي للإجارة والتسميتان مستخد-متان في هذا البحث .


(�)	منشورات الاتحاد الأوروبي للمشاركة الزمنية (European Timeshare) .


(�)	كان أول منتجع سياحي طبق نظام المشاركة الزمنية بجوار سانت إتيان في جبال الألب الفرنسية عام 1966 ـ ينظر د. صلاح عبدالوهاب ـ السياحة في عالم متغير ـ القاهرة 1996 هذا وقد حققت صناعة المشاركة الزمنية تقدماً ملحوظاً في أوروبا في الفترة من 1988 _ 1999 حيث بلغت نســبة الزيادة في عدد الملاك 72% كما بلغت نســـــــــــــبة الزيادة في عدد المنتجعات 78% ينظر د. وصال أبو علم ص 29


(�)	الاتحاد الأوروبي للمشاركة الزمنية.


(�)	بحث المشاركة الزمنية في مصر د. وصال أبو غلم صفحة 29 وينظر في بحث " التشريعات الفندقية والسياحية نظام اقتسام الوقت د. نار يمان عبد القادر تاريخ دخول هذا النظام إلى مصر صفحة 233 ـ 235 .


(�)	السياحة في عالم متغير، د. صلاح عبد لوهاب ص 370 


(�)	المشاركة الزمنية، نشر الاتحاد الأوروبي .


(�)	قرارات ندوة البركة ، القرار (10/1) و(10/2) صفحة 171 وعقدت الندوة العاشرة عام 1415هـ=1995م وفتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة .


(�)	الموسوعة الفقهية 1/284 حسب المراجع الفقهية الواردة فيها .


(�)	مستخلصة من الموضوعة الفقهية 1/252 ومن مراجعها المبسوط 15/74 والمغني 6/3 والشرح الصغيـــر للدردير 4/5 ونهاية المحتاج 5/259 والمغرب للمطرزي ومقاييس اللغة لابن فارس مادة ( اجر) 


(�)	ينظر كتاب " الإجارة " د. عبد الستار أبو غدة ن نشر مجموعة دله البركة 1419هـ = 1998م والمعيار الشرعي للإجارة الصادر عن المجلس الشرعية، هيئة المحاسبة .


(�)	التعريفات للجرجاني ص 46 ، الدرر لملاخسرو 2/151، الحطاب وبهامشه المواق4/424، الدسوقي 3/105 وهو تعريف ابن عرفة في كتابه المشهور في الحدود ( أي التعاريف ) .


(�)	المبسوط 13/55 ، البدائع 5/157 ، فتح القدير 5/131، شرح الدردير على خليل 3/107، الدسوقي 3/105، الحطاب 4/423، وذكر صاحب بداية المجتهد أنه إن كان الثوبان من صنفين . وهما مما لا يجوز أن يسلم أحدهما من الآخر ـ فإ،ه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز وإن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي (2/128) 


(�)	الدسوقي 3/105، وكشاف القناع 3/167ـ 168، ومطالب أولي النهى 3/31، والفروع لأبن مفلح 4/26 .


(�)	العناية شرح الهداية 5/130، وفتح القدير 5/131، والمغني 4/99، والمجموع 9/313 .


(�)	شرح المجلة للأتاسي 2/261 نقلا عن البحر الرائق .


(�)	فتح القدير 5/130، وشرح المجلة للأتاسي 2/260 والفروع 4/26، والمبسوط 3/56، والفتاوى الهندية 3/55-56 نقلا عن المحيط، الحطاب 4/426 " فإن اختلفا يضمن حينئذ ضمان المبيع بيعا فاسدا" .


(�)	تبين الحقائق للزيلعي 4/21، العناية شرح الهداية 5/131 .


(�)	فتح القدير 5/130، والعناية أيضاً 


(�)	.شرح الأزهار 3/88 والبحر الزخان 3/355 .


(�)	المعاملات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم 126 ومصادر الحق في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الرزاق السنهوري 3/66 .


(�)	الهداية وفتح القدير والعناية 5/130-132، البدائع 5/175 و 261 ، المبسوط 13/55، الحطاب 4/423، الخرشي 4/37، الدسوقي 3/105، المقدمات 2/563.


(�)	فتح القدير 5/130، شرح المجلة للأتاسي 2/260ـ 261، جامع الفصولين 1/345، " يجوز في جانب البائع كما يجوز في جانب المشتري " .


(�)	تبين الحقائق للزيلعي 4/21، فتح القدير 5/131، جامع الفصولين 1/245.


(�)	جامع الفصولين 1/245، الفتاوى الهندية 3/55، البدائع 5/262 .


(�)	هذه البيانات مستمدة من بحثين في التمليك الزمني لكل من : د. وصال أبو علم ، ود. ناريمان عبد القادر، والعبارات متقاربة مع التصرف اليسير فيها وإضافة بعض المصطلحات الشرعية عند الحاجة .


(�)	تنظر المواد 846 – 848 والمواد 826 و834 و850 من القانون المصري  .


(�)	المادة 862 و 863 من القانون المدني المصري .


(�)	.( المادة 993/1) مدني المصري 


(�)	( مادة 558) من القانون المدن المصري .


(�)	( مادة 559) من القانون المدن المصري .


(�)	موسوعة أحكام الإيجار ، مجموعة قضاة ..صفحة 46 و 49 و50 .


(�)	فسخ عقد الإيجار، السيد خلف محمد، ص 9 ط دار الكتب القانونية 1994 


(�)	المرجع السابق صفحة 16 – 18 .


(�)	المرجع السابق صفحة 20-22 .


(�)	الإجارة ن د. عبد الستار أبو غدة ــ نشر مجموعة البركة 174 – 177 .


(�)	الإجارة المرجع السابق 178 .


(�)	دراسة الغرفة التجارية بجدة وكذلك ينظر د. نار يمان عبد القادر ـ التشريعات الفندقية والسياحية ـ التنظيم القانوني للإرشاد السياحي ـ نظام اقتسام (Timeshare)في مصر ـ ط 1998 /1999 دار النهضة العربية القاهرة ـ 7 و77 وما بعدهما 


(�)	مستخلصة من بحث د. وصال أبو علم صفحة 254 -256 .


(�)	المشاركة الزمنية في مصر صفحة 53 – 56 د.وصال أبو علم ـ مرجع سابق .


(�)	المرجع السابق 
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